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كلمة شكر وامتنان

إلى أستاذي الفاضل المحامي حميد العلو الذي تعلمت منه رجولة المحامي في الدفاع عن الحق والعدالة والذي لم يبخل بأي جهد في سبيل إعدادي كي أكون بحق من حملة لواء العدالة والحق........................................
إلى المحامي الأستاذ عبد الغفور السليمان الذي تفضل مشكوراً بتدقيق هذا البحث له مني كل المحبة والتقدير.......................................... .
- إلى كل الذين وقفوا معي خلال فترة التمرين 
- إلى مشاعل النور وسيوف الحق و الحقيقة في كل زمان ومكان قضاة ومحامين 
- إلى رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بالرقة 
- إلى رئيس وأعضاء لجنتي الاختبار والتمرين لما يبذلونه من جهد لرفع سوية المهنة والارتقاء بها 
- إلى الزملاء الأعزاء في ديوان مجلس الفرع لهم مني كل محبة وتقدير 


المحامي 
أحمد حسن الجرو
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مخطط البحث
الباب الأول: باب تمهيدي
الباب الثاني: عناصر البحث
الفصل الأول: أجر المثل وفق نص المادة /530/ ق0م.
الفصل الثاني: أجر المثل تعويض ( التعويض بمثابة 
أجر المثل ): 
1) من يملك حق المطالبة بأجر المثل .
2) واضع اليد المدعى عليه.
3) محل وضع اليد /طبيعة الحق المعتدى عليه / والمنفعة .
4) وضع اليد – الأشغال – وحرمان المنفعة .
5) تقدير التعويض بأجر المثل والفائدة القانونية .
6) الاختصاص.
7) التقادم.
الباب الثالث: نتائج ومبادئ متعلقة بأجر المثل
الباب الرابع: خاتمة البحث
الباب الخامس : اجتهادات 

* مراجع البحث
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الباب الأول
* باب تمهيدي *
• إن المشرع قد عالج مسألة العمل غير المشروع ووضع له أسس قواعد كلية وأحكاماً عامة في تحققه ونتائجه وما يترتب على فاعله وترك الباب مفتوحاً إلى ساحة المناقشة والمحاكمة والتطبيق للاجتهادين الفقهي والقضائي وكذلك الأمر في حق الملكية وما قد يرد عليها وينال منها من أعمال غير مشروعة وأفعال ضارة , سواء من جهة المالك نفسه صاحب الحق من خلال ما قد يكون تعسفاً أو تجاوزاً لحدود القانون أثناء ممارسته لسلطانه في حق الاستعمال والاستغلال والتصرف بملكيته أو من خلال ما قد يصدر عن الغير من اعتداء أوعمل غير مشروع ينتقص من حق المالك في ملكيته.
• ومن أوضح تلك الصور –حالة وضع اليد – على ملكية الغير بلا مبرر أو مسوغ قانوني وينتج عنه حرمان صاحب الحق من الانتفاع بثمار ملكه وواضع اليد يعلم أنه يستأثر بحق وملكية غيره.
• ولما كانت دعوى الاستحقاق ونزع اليد كفيلة بإعادة الحق إلى مالكه ,فإن الحرمان من الانتفاع بثمار ومنتجات محل وضع اليد ينتج عنه ضرر يلحق بصاحب الحق مما يقتضي جبره , وجبر الضرر لا يكون إلا بالتعويض عما فات صاحب الحق من منفعة ولحقه من خسارة ....
• ولما كان من المتعذر أحياناً التعويض بشكل دقيق وسليم سيما إذا كانت فترة وضع اليد قد درجت وامتدت إلى عدة سنين وراء , فقد اتجه الاجتهاد والفقه إلى تقدير منفعة الحق المعتدى عليه قياساً على منفعة أمثاله وذلك عن طريق خبرة أهل المصلحة , فيعوض صاحب الحق ببدل منفعة المثل أو بما يسمى اصطلاحاً ( أجر المثل ) وهو موضوع هذا البحث . 
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 تاريخ 10/12/1977 محامون لعام 1978مايلي :(جاء في حيثيات قرار محكمة النقض رقم 1254/204
 إلى الفعل المباشر و الآثار التي تخلفت عنه ضمن هذا النطاق(التعويض من الجهة المبدئية ينصرف 
وتكون معالجته ضمن هذا المفهوم مما تحكمه القواعد المقررة للعمل غير المشروع سواء ما تعلق
بالاختصاص أو ما تعلق بالتقادم ....
 يتجاوز هذا الفعل المباشر وانصب على ما يقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه ولسنوات متعددة فإن مفهوم التعويض يأخذ معناه الذي تم التعارف عليه في التعامل الواقعي والقضائي ليعطى تسمية تعرف // بأجر(أما إذا امتد محل التعويض إلى ما المدني القانون المثل هو تعويض للمالك عن أشغال الغير لأرضه دون أن يستند إلي عقد أو مسوغ قانوني..)) 
عن المدونة القضائية للاجتهاد المقارن...قسم أول جزء ثاني .. ص 384 - 385 . 

(جاء في المواد التالية في المثل ما كان مقرراً في قانون أملاك الدولة رقم /252/ لعام /1959/ المادة /9/ منه حيث تقضي تضمين كل مخالف لأحكامه بالاعتداء على تلك الأملاك بضعف أجر مثل الأرض وهو حكم مستمد أصلاً من المبادئ المقررة في قانون التصرف بالأموال غير المنقولة العثمانية الصادر في مارس /1923/ ....
 العقار فقد أشار قرار الهيئة(وحيث أنه بعد هذا وبصدد تعيين طبيعة التعويض المترتب على أشغال 
العامة لمحكمة النقض ذي الرقم 51/6 تاريخ 5/4/1973 وقضى:
تعريف أجر المثل: (( أن أجر المثل )) . 
 مما يتوجب الأخذ بها (عند قيامها ضمناً بما يفيد رضاء مالك العقار بأشغال عقاره )ومما ساعد على استبقاء هذا التجاوز في شمولية مفهوم أجر(وتجدر الإشارة إلى أن حالة العقد هذه القانون المدني عام /1949/ وعلى نحو تجاوز ما جاء مقتصراً فيه على الحالة المقررة بالمادة /530/ منه والتي تفيد بأنه :
(( إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة
وجب اعتبار أجر السوري متأثر بما رسخ في الأذهان من قواعد لمجلة الأحكام العدلية حيث تناولت حالة عدم وجود العقد والغصب وقد امتد العمل بهذا المفهوم الواسع حتى إلى ما بعد صدور المثل قائم قديماً والقضاء المثل // بمعناه الشامل . 
 المفهوم لأجر(وإن هذا السوري:
المادة 768: (( لمالك الشيء وحده – في حدود المثل المثل : 
هو مصطلح اجتهادي وليد الاجتهاد الفقهي والقضائي درجت عليه المحاكم وأخذت به وظل مرده الاجتهاد ومحكوماً فيه بالاجتهاد ومأخوذاً عليه من الاجتهاد لجهة توافقه واختلافه مع النص القانوني أو الاجتهاد القضائي نفسه .
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الباب الثاني:
* عناصر البحث *
الفصل الأول: أجر المثل )) 
-نقض مدني قرار1245 تا 1997 
وعليه فأن مفهوم التعويض بأجر المثل مهما بلغ المقدار المدعى به لا يقتصر على حالة المادة/530/مدني وإنما يتجاوزه للمطالبة بالتعويض على أشغال عقار بمفهوم أجر المثل وأن المادة /63/ أصول مدنية عندما حددت الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح وفي الفقرة – أ – حول صحة عقد الإيجار وفسخه.. وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به , نجد أن حالة أجر مثل العقار تلازمت لجهة ورودها وموضعها مع النزاعات التي تنشأ نتيجة لقيام العلاقات الايجارية وعقود الإيجار وما يتفرع عنها ولكنها جاءت مطلقة ليقرر الاجتهاد أن :
(( اختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى أجر المثل الواردة في المادة/530 /ق.م هي الأصل والأصل لما وردت فيه محمول عليها الكثير من الاجتهاد في التعويض بمفهوم أجر المثل الاصطلاحي وهي الغالبة , ولما لها من أسس قانونية ومعطيات ونتائج تختلف كلياً عن الحالة الثانية لجهة مشروعية وضع اليد ولجهة أسس التقدير وما إلى ذلك..
فإن عبارة وجوب اعتبار أجر المثل وذلك في حالة الغصب أو وضع اليد اللا مشروع .
2) صفة الأجر المسمى حكماً: أي تحديد بدل الإيجار ليصبح أجراً مسمى في حالة الاتفاق على التأجير وعدم الاتفاق على الأجرة...
ولما كانت الحالة الاولى بمفهوم التعويض لأجر المثل // صفتان تتبعان حالات تحققه:
1) الصفة التعويضية : أي التعويض بمفهوم أجر المثل تعويض عن أشغال العقار بغير مسوغ قانوني... وفي حالات عدم الاتفاق على مقدار الأجرة 
أو تعذر تقديرها وإثباتها ... )) .
ونخلص إلى: أن // لأجر المثل تعويض عن أشغال العقار بغير مسوغ قانوني وفي حالات عدم الاتفاق على مقدار الأجرة أو تعذر تقديرها وإثباتها ))
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نجد تقريراً للمبدأ التالي :
(( أجر المثل هو تعويض لصاحب الحق العيني عن أشغال الغير للعقار بغير مسوغ قانوني ))
o القرار رقم /3/ لعام 1974: (( اجر المثل المحدد قضاءً مقام البدل المسمى ويصبح هذا جزءاً من عقد موجود..))
o القرار رقم /2/ لعام 1974: (( أن أجر المثل )).

 النقض:(وبالرجوع إلى المبادئ التي قررتها محكمة
o القرار رقم /6/ لعام 1973: ((هذا ما لم يوجد عقد بين الطرفين على إيجار عقار دون اتفاق على بدل معين, فعندئذ يقوم أجر المثل صفة التعويض فإن لهذا التعويض خصوصية بحسبان أن واضع اليد حائز سيء النية يسأل عما استوفاه من منفعة أو قصر في جمعه من الثمار ...
• وبالرجوع إلى نص المادة /530/ ق0م وفيما نصت عليه :
(( إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها, أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجر المثل هو تعويض لمالك العقار- أو لحائزه – مقابل أشغاله من قبل الغير – من قبل شخص غاصب – بدون مسوغ مشروع أو مبرر قانوني) . 
ولما كان لأجر القانون على هذا الشيء المملوك.
• وللمالك الحق في كل ثمار ملكه ومنتجاته وملحقاته , وأن لحق الملكية حصانة قانونية تدرأ عنه كل اعتداء .
• وإن وضع يد الغير – بدون سبب مشروع – والذي من شأنه أن يحرم المالك من الانتفاع بثمار ملكه يستتبع إلزام واضع اليد بالتعويض.
• والتعويض هنا كلمة شاملة, تطلق على قيمة المال المنهوب وعلى تحصيل مقابل الإثراء بلا سبب وجبر الضرر الناجم عن الخطأ أو العمل غير المشروع.
• وإن أجر المثل: هو عنصر من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض 
• وقد استقر الاجتهاد الحقوقي على أن ( أجر القانون وبالطريقة
التي يرسمها , ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل )) 
• فيتضح من أحكام المواد الأنفة الذكر أن لحق الملكية عناصر أساسية هي الاستعمال والاستغلال والتصرف 
• فمن له حق ملكية على شيء استجمع بهذا الحق كل السلطات التي يعطيها القانون – حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ))
المادة 770 : (( لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أواتفاق مخالف ذلك ))
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المادة 771: (( لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها وفق نص المادة /530/ من القانون 

 HYPERLINK "http://www.law-zag.com/vb/t5561.html" المدني السوري: 
- نصت المادة /530/ ق م س :
((إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجر المثل.. )) 
وفي قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /6/ أساس /51/ لعام 1973 :
(( ..هذا ما لم يوجد عقد بين الطرفين على إيجار عقار دون اتفاق على بدل معين, فعندئذ يقوم أجر المثل المحدد قضاءً مقام البدل المسمى ويصبح هذا جزءاً من عقد موجود..))
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للمادة/562/ مدني مصري المطابقة للمادة/530/مدني سوري الإيضاح التالي:
وإذا كانت الأجرة غير مقدرة في العقد فإن ذلك يرجع إلى أحد أسباب ثلاثة: 
1- إما لأن المتعاقدين قد أغفلا الاتفاق عليها.
2- أو اتفقا عليها ولكن تعذر إثبات ما اتفقا عليه .
3- أو حاولا الاتفاق عليها فلم يستطيعا. 
- ففي الفرضين الأوليين تكون الأجرة هي أجرة المثل في مكان تمام العقد وفي الفرض الثالث يكون الإيجار باطلاً لأن المتعاقدين قد تعذر عليهما الاتفاق على ركن من أركان العقد 
// مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري 4 صـ477-478//
- ونرى من ذلك أن المتعاقدين إذا سكتا عن تحديد الأجرة وعن تحديد أي أساس يقوم عليه تقديرها فإن الإيجار لا يكون باطلاً بل يتكفل القانون بتحديد الأجرة في هذه الحالة ويقدرها بأجرة المثل. وكذلك الحال إذا اتفق المتعاقدان على تقدير الأجرة ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما اتفقا عليه فتكون الأجرة أجرة المثل 
- وكذلك جاء في الاجتهاد: ((يشترط لاعتبار وجود أجر المثل:
1- أن يكون هناك عقد إيجار بين الطرفين أصولاً.
2- أن لا يكون اتفاق بينهما على مقدار الأجرة أو كيفية تقديرها.
3- أو أن يتعذر إثبات الأجرة بينهما )) نقض سوري 393/568 لعام 1985 محامون 1986

– وأجر المثل يحدده القاضي مستعيناً في ذلك برأي أهل الخبرة وقد يستعين أيضاً بأوراق ومستندات كما إذا قدمت في القضية عقود إيجار عن أعيان تماثل العين المؤجرة. 
((السنهوري ج/1-6/ص/170/ف/130/)) 
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- وعلى هذا الأساس فلا بد من اعتماد أجر المثل في حالة وجود عقد بين الطرفين على الإيجار غير أنهما لم يتفقا على مقدار البدل أو على كيفية تقديره أو إذا اتفقا على المقدار غير أنه تعذر إثباته إذ يصار إلى اعتماد أجر المثل في وقت تمام العقد وفي مكان وجود المأجور إذا كان عقاراً .
- وبالتالي فإن وجود علاقة إيجارية لا يمنع من سماع دعوى أجر المثل ولا يحجبها وذلك خلافاً لما جاء في قرار محكمة النقض رقم 82/241 تاريخ 31/3/1975 والمنشور في مجلة المحامون لعام 1975 والقاضي من حيث النتيجة: (( أن دعوى أجر المثل لاتسمع مع وجود علاقة إيجارية ))
وذلك لصراحة نص المادة/530/ ق.م باعتبار وجوب أجر المثل .
- المحكمة المختصة للنظر بالدعوى :
سواءً كانت العين المؤجرة عقاراً أو منقولاً فالاختصاص معقود لمحكمة الصلح المدنيوفقاً للمادة/63/ أصول مدنية فقرة-أ- 
وفي الاجتهاد :
(( إن محاكم الصلح تختص للنظر بالدعاوى المتعلقة بإيجار المنقول كما في إيجار العقار مهما كان نوعها..)) نقض مدني قرار/939/تاريخ 31/10/1971 .
((وان المطالبة بأجر المثل يعود أمر النظر به إلى محاكم الصلح المدنية حصراً عملاً بأحكام المادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وأمر النظر في الاختصاص من النظام العام ))
نقض مدني قرار3066/4263 لعام 1999 مجلة القانون 1999
(( وإن دعوى أجر المثل هذه هي من الدعاوي الشخصية العقارية وتجوز إقامتها في غير منطقة العقار حتى أن الاجتهاد القضائي ذكر أيضا أنها دعوى شخصية ويجوز التقدم بها إلى المحكمة التي توجد في دائر ة موطن المدعى عليه الشاغل )) 
نقض مدني رقم /572/لعام 1965
(( ودعوى أجر المثل من الحقوق الشخصية ويمكن للورثة الادعاء بها دون نقل الملكية لأسمائهم ))
نقض مدني قرار429/623 لعام 1999 مجلة القانون 1999
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الفصل الثاني: أجر المثل: تعويض (( التعويض بمفهوم أجر المثل )):
من المبادئ الأساسية التي قررتها محكمة النقض :
((أجر المثل هو عبارة عن تعويض عن فوات الانتفاع أساسه المسؤولية الخطيئة و العمل غير المشروع المتمثل بالاعتداء المادي )) نقض سوري 393/568 لعام 1985 محامون 1986 
((اجر المثل تعويض عن أشغال العقار بغير مسوغ قانوني وفي حالات عدم الاتفاق على مقدار الأجرة أو تعذر تقديرها وإثباتها )) نقض هيئة عامة رقم /3/لعام 1974.
- فأجر المثل طريق قانوني يسلكه صاحب الحق المعتدى عليه طلباً بتعويض حرمانه عما فاته من كسب ولحقه من خسارة نتيجة وضع يد الغير بلا مبرر أو مسوغ قانوني مع احتفاظه بحق الاسترداد بدعوى الاستحقاق أو نزع اليد أو التعويض بالقيمة التي تقدر بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد .
ومع استقرار مبدأ التعويض بمفهوم أجر المثل وسير المحاكم فيه صار الأكثر يسراً والأسهل منالاً لأصحاب الحقوق ولا سيما عندما لا يكون هناك نزاع حول أصل الحق ولكن تطور الاجتهاد القضائي وتوسعه في مفهوم صاحب الحق بالمطالبة بالتعويض (مالك أو حائز ) وطبيعة الحق المعتدى عليه ( عقار أو منقول) وسبب الحرمان من المنفعة (وضع يد الغير أو تقصير صاحب الحق) خلق نوعاً من الإشكالات القانونية والتي نلحظها في قرارات محكمة النقض لجهة التوافق والتناقض فيما بينها ومع المبادئ التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض علاوة على ذلك مع بعض الأحكام القانونية وهذا ما سنشير إليه في مواضع مختلفة من نقاط هذا البحث :
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1) من يملك حق المطالبة بأجر المثل :
جاء في حيثيات القرار 175/139 لعام 1977 المحامون لعام 1977 :
(( من حيث أنه ليس لغير المالك والذين نص عليهم القانون أن يطالبوا بأجر مثل العقار المشغل من قبل الغير بدون حق...
ومن حيث أنه كان على القاضي لصحة الخصومة أن يكلف الطاعن إبراز ما يثبت أنه مالك لتمام العقار أو يكون له صفة أخرى تخوله حق المطالبة )).
ومن خلال ماورد يتضح لنا توسع وتطور الاجتهاد القضائي لجهة مفهوم صاحب الحق في المطالبة بأجر المثل 
فهو حق للمالك : وأثر الملكية يتوقف على التسجيل وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك وفي الأحكام إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل مع مراعاة القواعد العامة . /ن0هـ0ع/رقم /2/ لعام 1974 . 

- والاجتهاد كان مستقراً لجهة أن مالك العقار وحده دون غيره هو صاحب الحق بأن يطالب مغتصب عقاره أو شاغله دون مسوغ قانوني بأجر مثله /ق6 هـ0ع 1973 –ق3 هـ0ع 1974 ق ن م 432 ,471 لعام 1974 
محامون 975 ص45,ق82/241 لعام 1975 المحامون 975 ص 317/ .
- وهو حق للحائز: حيث أنه بالرجوع إلى عبارة / أو يكون له صفة أخرى / فهي إشارة إلى التوسع الذي حصل لجهة صاحب الحق حيث أنه قد صدر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض القراران رقم 226/450و227/449 تاريخ 31/7/1975 وهما يتضمنان أن:
- حائز العقار يحق له أيضاً المطالبة بأجر مثله وذلك خلافاً للاجتهاد المستقر في المبادئ العامة المقررة من قبل.. إذ كان هذا الحق محصوراً بالمالك وحده . 
وخلاصة القرار 226/450:
(( حتى يحق للجهة المدعية المطالبة بأجر مثل العقار فإن عليها أن تثبت ملكيتها أو حيازتها المادية للعقار موضوع الدعوى..)) .
وخلاصة القرار 227/449:
(( يتبين من وثائق الدعوى ... ما يعني أن الجهة المدعية كانت حائزة للعقارات موضوع الدعوى قبل تسجيلها مما يسمح لها بالمطالبة بأجر المثل عن فوات منفعتها...)) .
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- والملاحظ على القرارين المذكورين أنهما لا يتفقان مع الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض الذي حصر هذا الحق بمالك العقار وحده, إلا أنهما يتفقان مع الأحكام القانونية التي تبحث في أركان عقد الإيجار فالمادة /526/ ق0م نصت على أن: 
(( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين, مدة معينة, لقاء أجر معلوم )),
كما نصت المادة /530/ ق0م:
(( إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجر المثل )).
- وهذا يفيد أنه لا يشترط في طالب أجر المثل أن يكون مالكاً وإنما يمكن أن يكون مؤجراً إلا أنه يلاحظ على القرارين السابقين /226 , 227/ أنهما لا يتفقان مع القرار رقم 592/1432 تاريخ 19/6/1975 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة نفسها مصدرة القرارين /226 , 227/والذي لم يجز الجمع في دعوى واحدة بين المطالبة باسترداد حيازة عقار والمطالبة بأجر مثله وذلك بحجة أن أجر المثل يقوم على أساس ثبوت أصل الحق وبما له صلة بالملكية وهذا مما لا يتفق وشروط دعوى الحيازة .
- وبما أن القرارين /226, 277/ قد أجازا لحائز العقار المطالبة بأجر مثله فأنه يحق له بالتالي أن يتقدم بهذا الطلب في معرض طلب استرداد حيازة ذلك العقار في خلال السنة التالية لفقدها.. لأن حائز الشيء يستحق ثماره المادة /929/ من القانون المدني.
- أما اتصال أجر المثل بالملكية كشرط وحيد للإدعاء به فقد نفاه القراران المذكوران خلافاً للقرار رقم /592/ ومما يجدر الإشارة إليه أن القرارين (226-227) تاريخ 31/7/1975 سبق وأن صدر قبلهما القرار رقم(200/259) تاريخ24/7/1973 والقاضي من حيث النتيجة : 
(( الحائز بنية حسنة كعقد شراء له الحق في تقاضي ثمار العقار وأجر مثله ولو لم يتم تسجيل الملكية باسمه بعد...)) 
وكذلك القرار رقم 130/161 لعام 1970 محامون 1970 والقاضي:
(( استقر الاجتهاد أخيرا على أن حائز العقار بنية حسنة-بالشراء قبل التسجيل- له الحق في ثماره )).
نقض سوري قرار 130/161 لعام 1970 مجلة المحامون1970
وأما ماعنيناه في قولنا أن الاجتهاد كان مستقراً قبل صدور القرارين (226-227) هو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض لجهة صاحب الحق وتقريرها لمبدأ /لمالك العقار وحده / 
ويبقى أن نشير أخيراً إلى أن حق الحائز بالتعويض بمفهوم أجر المثل انصب على نوع من الحقوق التي تحميها دعاوى الحيازة وتتوافر فيها نية التملك وحق المنفعة للحائز , كحالة الحائز المتصرف بعقار قبل تسجيل ملكيته على اسمه وفقاً للحيازة المكسبة للملكية إذ ينصرف حق الحائز إلى تاريخ بدء الحيازة بنية التملك وبالتالي حقه بالانتفاع بثمار حيازته وهذا ما عناه الاجتهاد القضائي في القرارين (226-227) 

-13-
2) واضع اليد ( المدعى عليه ) :
أن أجر المثل هو تعويض: 
أ - للمالك الذي حرم من الانتفاع بثمار ملكه 
ب - الحائز الذي حرم من الانتفاع بثمار حيازته , نتيجة وضع يد الغير اللا مشروع
- أما واضع اليد المدعى عليه , فقد يكون فرداً طبيعياً (كالباني بأرض الغير أو الغارس أو الباذر بأرض غيره) , وقد يكون وضع اليد أو الاعتداء صادراً عن شخص معنوي كالإدارة واعتداء الإدارة إما أن يكون عن طريق أعمال مادية أو أوامر إدارية فإذا ما اعتدت الإدارة على ملك أحد الأفراد ولم تتقيد بالشروط الخاصة بنزع الملكية كانعدام النص القانوني الذي يجيز ذلك أو وجوده مع عدم مراعاة الإجراءات الخاصة التي رسمها أو دون دفع التعويض العادل فإن عملها هذا يكون غير مشروع ويعتبر اعتداء على حق الملكية يرده القضاء ويقضي للمالك بالتعويض عنه ويرد الملك إلى صاحبه -السنهوري الجزء8 صـ615 وما بعدها _
وقد يكون وضع اليد هذا صادراً عن عدة أشخاص وعلى نفس العقار ( شيوع لا مشروع ) ولا يستند أي منهم إلى سبب مشروع في وضع اليد فيكون كل منهم ملزماً بوفاء أجر مثله كاملاً أو إلزامهم بالتكافل والتضامن إذا كان بينهم اتفاق أو عملاً واحداً مشتركاً 
- وإن وضع عدة أشخاص يدهم على عقار كان كل منهم ملزماً بوفاء أجر مثله كاملاً 
– الاجتهاد القضائي في ربع قرن ضاحي وبدر قرار نقض /828/لعام 1955-
- ويبقى أن نشير إلى أن الاجتهاد القضائي أجاز للمدعي إثبات أشغال ووضع يد الغير على العقار العائد له بالكشف الحسي والتحقيق المحلي وبالبينة الشخصية أي الإثبات بكافة طرق الإثبات.
(( إن إثبات الأشغال في دعاوى اجر المثل يجوز بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية )) 
نقض مدني قرار50/222 لعام 1975 اجتهادات قانون الإيجارات ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج3 - مجلة القانون 1975
- وأن الاجتهاد القضائي لم يعط الحق لواضع اليد على العقار أو على جزء منه إثبات السبب المشروع لوضع يده بالبينة الشخصية وإنما عليه إثبات ذلك بدليل خطي كعقد إيجار أو عقد رهن وما إلى ذلك من العقود الخطية – استئناف الرقة رقم414/663 تاريخ 18/8/1998 
- وأن مالك العقار ليس ملزماً بإثبات الغصب وعلى واضع اليد أن يثبت وضعه اليد بسبب مشروع ولا يكلف المالك بإثبات الغصب – نقض سوري رقم402 تاريخ6/7/1965 
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3) محل وضع اليد ( طبيعة الحق المعتدى عليه) والمنفعة :
- كما أن الملكية تنصب على العقارات والمنقولات فكذلك الحيازة ووضع اليد, وأن وضع يد الغير سواء كان على عقار أو على منقول فإنه بافتقاره لمشروعيته يستتبع إلزام واضع اليد ( الغاصب ) بالتعويض بمفهوم أجر المثل. 
- والغالب أن العقارات بطبيعتها هي من الأموال التي تكون عرضة للغصب والاستيلاء وتثور بشأنها دعاوى أجر المثل.
- في حين أن الأموال المنقولة تكون عادة بحيازة أصحابها ولا تنتقل منهم بشكل غير مشروع إلا بطريق السرقة أو الاختلاس ,ولكن هذا لا يعني أن دعاوى أجر المثل لا ترد على المنقولات فمثال ذلك أن يؤتمن شخص ثالث على جرار زراعي دون تفويض باستغلاله ويبادر الشخص الثالث المؤتمن على استغلال الجرار فيحق للمالك مطالبته بأجرالمثل وأجر المثل هو بدل فوات المنفعة .
- ومنافع الشيء: هي فيما أعد له هذا الشيء للانتفاع منه باستعماله واستغلاله والتصرف فيه وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي للمادة/770/ مدني: 
تشمل الملكية عدا الشيء المملوك نفسه بكامل أجزائه ما يتفرع عن الشيء وهو ثلاثة أنواع:
1- الملحقات وهي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء كحقوق الارتفاق والعقار بالتخصيص 
2- المنتجات وهي كل ما يخرجه الشيء من ثمرات غير متجددة كما هو الأمر في المناجم والمحاجر 
3- الثمرات وهي كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان أو مدنية كأجرة الأرض والمساكن.
والثمار الطبيعية والصناعية تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم 0
- مادة929 مدني سوري-
- وأهمية التمييز بين الثمار والمنتجات إذا انتقل الشيء إلى يد غير المالك فالحائز حسن النية يكسب الثمار دون المنتجات أما سيء النية فلا هذه ولا تلك .
- ومناط تطبيق التعويض بمفهوم أجر المثل هو التعويض عن ملكية الثمرات المتجددة والمنتجات المتفرعة عن ملكية الشيء بكامل أجزائه وذلك بغلة نقدية ( ثمار مدنية) لجبر ضرر صاحب الحق 
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4) وضع اليد والأشغال وحرمان المنفعة :
- يكاد لا يخلو قرار قضائي يتناول موضوع أجر المثل مما استقر عليه الاجتهاد من أنه تعويض لمالك العقار أو لحائزه مقابل أشغاله من شخص غاصب ( واضع يد) 
((اجر المثل هو من قبيل تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته، ويترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة )) 
- نقض سوري رقم1133/1059 عام 1995 محامون 1997 
((اجر المثل هو تعويض للمالك عن أشغال الغير لأرضه دون أن يستند في ذلك إلى عقد أو مسوغ قانوني)) نقض سوري رقم375 أساس 394 لعام 2002 
- والأشغال: واقعة مادية وكما مر معنا يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية 
والشاغل واضع يد بالتأكيد ويتوجب إلزامه بالتعويض.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه : 
إذا لم يقترن وضع اليد بالأشغال ؟؟؟ كأن يبادر أحدهم إلى منع الغير من الاعتداء على عقار معد للزراعة وهو بملكية شخص آخر أو أن يبادر على حراسة وحماية دار معدة للسكن من إشغالها من قبل الغير عن طريق الاستيلاء والغصب ,فأية مسؤولية تترتب على واضع اليد هذا ..؟ علماً أنه بالنتيجة قد ساهم في حرمان المالك من الانتفاع بثمار ملكه الناتج عن غصب الغير 
فالبحث في موجبات التعويض يجب أن يتجه إلى أسباب الحرمان من الانتفاع فيما إذا كان بسبب وضع يد الغير أم بسبب قعود المالك وتقصيره في محاولة الانتفاع بملكه..؟
- والمبدأ العام في التعويض الذي يترتب على واضع اليد الشاغل بلا سبب مشروع هو إلزامه بما جناه من منفعة أو قصر في جمعه من الثمار وبانتفاء عنصر الأشغال انتفت المنفعة لجهة وضع اليد أما مسؤوليته عما قصر في جمعه من الثمار فإنها المسؤولية التقصيرية والتي تضفي على وضع اليد اللا مشروع شيئاً من المشروعية وهذا لا يستقيم والمفهوم العام واعتبار واضع اليد غاصب حائز سيء النية وإذا كان الأمر كذلك لجهة التقصير والمسؤولية التقصيرية بالانتفاع الأمثل فإن صاحب الحق ( المالك , الحائز) ليس بمعزل عن المسؤولية ولكن باتجاه آخر من حيث سكوته وعدم تتبعه لملكيته تحت يد الغير ومحاولته الانتفاع بها فمن اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم /118/ تاريخ 29/4/1976 والقاضي من حيث النتيجة :
(( بأن مجرد إقامة البلدية سوراً حول منطقة التهمها الحريق بكاملها لا يفيد بالضرورة أن تكون قد وضعت يدها على ما بضمنها من عقارات وأن الجهة المطعون ضدها لم تبرز ما يثبت تقدمها بطلب الترخيص لإعادة إنشاء البناء أو بطلب السماح لها باستثمار العرصة
المتبقية بعد الحريق بالطرق المتعارف عليها في مراجعات الدوائر الرسمية وبالتالي لا يحق لأصحابها مطالبة البلدية بأجر مثلها..))
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- فالملاحظ على هذا الاجتهاد أنه يحمل دلالات قانونية كثيرة وعى قدر كبير من الأهمية ليس لجهة وضع اليد المقترن بعدم الأشغال وإنما لجهة الحق بالتعويض بمفهوم أجرالمثل الاصطلاحي بشكل عام لجهة شروط تحققه ودور المالك تجاه ملكيته وتقدير مدى تعسفه بعدم استعمال حقه قياساً على التعسف باستعمال الحق , والأخذ بعين الاعتبار واضع اليد ومراعاة دوره في تحريك مال متروك متوقف عن أداء وظيفته الاجتماعية تحول بفعل الغير رغم عدم استناده إلى مشروعية قانونية نماءاً خصباً أو سكناً عامراً أو ما شابه ذلك .
- والملاحظ أن لمحكمة استئناف الرقة رأياً يتوافق والقرار الآنف الذكر لجهة تحميل المالك تبعة قعوده وتقصيره تجاه ملكيته وذلك في قرارها رقم 110/19 تاريخ17/3/1998 والقاضي من حيث النتيجة برد الدعوى لعدم الثبوت بعد فسخ القرار المستأنف حيث جاء في حيثياته : (( وحيث أن العقار موضوع الدعوى حسب ما جاء في وصف حالته الراهنة أنه عبارة عن عرصة معدة للبناء مما يدل على أن الأرض كانت متروكة من قبل أصحابها ولم يكن لها أية تصوينة جعلها عرضة لوضع السيارات والالآت العائدة للغير وهذا ما ينفي سيطرة وضع يد الجهة المدعى عليها على العقار موضوع الدعوى ......))
وبقي أن نبين التناقض البين بين القرار رقم /118/ المستعرض والقرار رقم /139/ تاريخ 5/4/1977 والقاضي من حيث النتيجة:
(( أن مجرد إقامة البلدية سوراً حول عقار إثر اندلاع حريق فيه التهمه بكامله ووضعها باباً له وقفاً له يجعلها واضعة يدها عليه مما يحول دون استثماره من قبل مالكه والذي يحق له مطالبتها بأجر المثل ...))
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5) تقدير التعويض بأجر المثل والفائدة القانونية :
عندما تتأكد المحكمة ويثبت لديها وضع اليد غير المشروع على العقار خلال فترة من الزمن فإنها تقرر إجراء الكشف والخبرة بمعرفة خبير مختص لتقدير أجر المثل عن هذه المدة فقط التي حرم المالك خلالها من الانتفاع بعقاره.... 
ولكن السؤال: هل تقدير التعويض الوارد بتقرير الخبرة ملزم لمحكمة الموضوع؟
1- جاء في القرار رقم /391/ تاريخ 30/4/1954 – الاجتهاد القضائي في ربع قرن -: 
(( إن الأصول في أجر مثل عقار أن إثباته يكون بتقدير الخبراء له )).
2- وفي القرار رقم25/14/تاريخ 14/1/1963 – المرجع السابق - :
(( إن تقدير التعويض هو ما تملكه محكمة الموضوع )).
3- ومن القرار رقم /2911/ تاريخ 21/12/1956 – المرجع السابق- :
(( متى حكم بأجر المثل عن مدة سابقة وفق نسب الإيجار سرى الأجر على المدة اللاحقة )).
- فمن القرارات المستعرضة أعلاه نجد أن الاجتهاد متباين وغير مستقر لجهة تقدير التعويض فمن القرار الأول نجد أن تقديره يعود للخبرة وفي القرار الثاني أن التقدير يعود لمحكمة الموضوع ومن القرار الثالث نجد انه لا يوجد ما يمنع من التقدير وفق نسب قانون الإيجار .
- ولقد صدر عن محكمة استئناف الرقة القرار رقم 138/20 تاريخ 24/3/1998 والقاضي من حيث النتيجة: 
(( حيث أن أجر مثل عقار تم وضع اليد عليه بدون مسوغ قانوني هو بمثابة تعويض. وحيث أن مقدار التعويض لا يخضع لأحكام قانون الإيجارات والنسب القانونية في تحديده وإنما يعود تقديره بشكل مطلق للخبير... وحيث أن الخبير قدر التعويض بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية في حين قضت محكمة الدرجة الأولى بمبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية واعتبرت النسبة اللازمة هي /6%/ من قيمة العقار مما يقتضي فسخه جزئياً وتعديل... وجعلها إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ خمسين ألف ليرة سورية للمدعي بدل أجر مثل عقاره ....))
- فالملاحظ أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بما جاء في تقرير الخبرة وتوافق قرارها مع الاجتهاد القاضي أن التقدير يعود لمحكمة الموضوع وكذلك مع الاجتهاد القائل إمكانية التقدير وفق النسب المقررة في قانون الإيجارات في حين أن محكمة الاستئناف قالت بالاجتهاد الذي أناط التقدير للخبراء وقالت أنه يعود بشكل مطلق للخبرة .
أما لجهة الفائدة القانونية: (( فأجر المثل له صفة التعويض ولا يكون معلوم المقدار وقت تقديم الدعوى فلا يحكم بالفائدة من تاريخ إقامة الدعوى )).
- نقض سوري رقم /517/ تاريخ 24/12/1969 مجلة القانون لعام 1979 العدد /7/ صفحة رقم /356/
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- أما الفائدة التي تحكم بها محكمة الصلح في دعوى أجر المثل من تاريخ اكتسابها قرارها الدرجة القطعية فقد استقر الاجتهاد القضائي أنها تعتبر من ملحقات الدين الذي هو أجرالمثل والاختصاص تبعياً يعود إلى ذات المحكمة التي تنظر في دعوى أجر المثل حتى ولو بلغت قيمة هذه الفائدة وتجاوزت النصاب القانوني لاختصاص محاكم الصلح والذي قدره عشرة آلاف ليرة سورية .. طالما أن أجر المثل الذي حكمت به المحكمة كان أكثر من قيمة الفائدة المحكوم بها لأنه كما هو معلوم أن الفائدة لا يجوز أن تزيد عن حدود المبلغ المحكوم به وهذا يعتبر من النظام العام.
(( إن طلب الفائدة عن الدين المحكوم به هو من ملحقات الدين وهو تابع له والتابع لا ينفرد بالحكم )).
استئناف دمشق رقم /56/ أساس /1104/ تاريخ 17/2/1993محامون لعام /1996/ العددان/5-6/ ص513 فقرة /150/
- والمطالبة بأجر المثل لا تستدعي من صاحب الحق سبق الإنذار لأن صاحب الحق بالمطالبة بأجر المثل هو مالك العقار أو حائزه الفعلي غير متوجب عليه أن يرسل إنذاراً إلى شاغل وغاصب العقار والسبب في ذلك هو أن الإنذار يكون متوجباً في الحال التي يوجد فيها اتفاق على تحديد بدل الإيجار أما في حال انتفاء ذلك فإنه ينتفي معه بالتبعية توجب الإنذار .
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6) الاختصاص القضائي:
1) المنازعة المتعلقة بأجر مثل عقار : ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الصلح المدني. مادة /63/ أصول مدنية
2) المنازعة المتعلقة بأجر مثل منقول : تخضع للقواعد العامة عند تحديد الاختصاص القيمي حيث تكون من اختصاص محكمة الصلح المدني إذا كان أجر المثل المدعى به لا تزيد قيمته على عشرة آلاف ليرة سورية ومن اختصاص محاكم البداية المدنية إذا كان أجر المثل المدعى به تزيد قيمته على عشرة آلاف ليرة سورية 
وقد جاء في الاجتهاد :
((يدخل في صلاحية محاكم الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة بأجر مثل العقار دون المنقول الذي اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن أجر مثله تابعاً لتقدير القيمة أعمالاً بأحكام المادتين /51 و 61 / من الأصول المدنية))
- قاعدة /1083/مج تقنين مدني ج /5/ ملحق قرار رقم 3/644 لعام 1977
(( محكمة الصلح مختصة باجر مثل العقارات مهما كانت قيمتها أما اجر المنقولات فيتبع القيمة المقدرة للدعوى في تعيين اختصاص المحكمة )).
نقض سور ي قرار339/373 لعام 1974 مجلة المحامون لعام 1974
(( ولما كان الاجتهاد مستقر على جواز الجمع بين مطلبين في دعوى واحدة يربطها مسوغ قانوني واحد , كالمطالبة بأجر المثل والتعويض عن قيمة العقار , فيتحدد الاختصاص وفق قواعد الاختصاص القيمي على ضوء تقرير الخبرة , فإذا انعقد الاختصاص قيمياً لمحكمة البداية فباجتماع المطلبين أجر المثل والتعويض عن قيمة العقار انعقد الاختصاص بأجر المثل للمحكمة الناظرة بدعوى التعويض وهي محكمة البداية )) .
- قرار نقض /572/ لعام 1989 قاعدة /45/ الاجتهاد المدني الحديث للنبواني .
والمبدأ العام محكمة الأساس التي تنظر بدعوى التعويض عن غصب عقار الغير هي التي تحكم بأجر المثل تبعاً للطلب الأصلي. – قاعدة 47 قرار 1393/1671 لعام 1986- 
(( إن محكمة البداية تختص قيمياً بالنظر في طلب اجر مثل عقار بما فيه من أشجار و ذلك تبعا للطلب الأصلي المتضمن قيمة الأرض المستولى عليها و التعويض عن قطع الأشجار و عن هدم الجدار فيها و عن فوات المنفعة، بحسبان أن اجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض و بما لا يسوغ تجزئته و أن المطالبة بهذه التعويضات مع قيمة الأرض المستولى عليها يستند إلى سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار. و يكون الحكم الصادر بنتيجة النزاع قابلا للطعن بالاستئناف ثم النقض))
نقض سوري قرار 1188/731 لعام 1977 مجلة المحامون لعام 1978 
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((من حق محكمة البداية الفصل في الطلب القائم على اجر المثل مادام أصل النزاع القائم على طلب قيمة العقار المستولى عليه بدون وجه حق يعود أمر الفصل فيها إليها حسب القواعد العامة للاختصاص القيمي)) نقض سوري 2781/3368 لعام 2000 مجلة القانون 2000 
الطعن في دعوى اجر المثل:
- الطعن في دعاوى أجر المثل يكون أمام محكمة الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يكون فيها مبرماً:
(( الطعن بالقرارات الصادرة في دعاوى اجر المثل إنما يكون أمام محكمة الاستئناف ))
نقض مدني قرار: 1130/ 1097 لعام2003
(( دعاوى اجر المثل في المحاكم الصلحية لاتخضع للنقض. ولها طريق آخر من طرق الطعن. لذا يتعين رفضه لدى النقض شكلا)) نقض مدني 3226/3354 لعام 2003 محامون 2004- 2005
((- الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في دعاوى اجر المثل تخضع للطعن بطريق الاستئناف عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الأصول المدنية إذا كانت القيمة تتجاوز ألف ليرة سورية 
- الطعن بالنقض الذي أحدثه المشرع بالقانون رقم 6 لعام 2001لا يكون إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى الايجارية ذات المنشأ التعاقدي المحكومة بأحكام القانون رقم 6 لعام2001 )) .
نقض مدني قرار: 441 / 2002أساس: 610 / 2002مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53266
شرح قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 للمحامي خالد المالكي - اجتهاد رقم 40
(( إن محكمة البداية تختص قيمياً بالنظر في طلب اجر مثل عقار بما فيه من أشجار و ذلك تبعا للطلب الأصلي المتضمن قيمة الأرض المستولى عليها و التعويض عن قطع الأشجار و عن هدم الجدار فيها و عن فوات المنفعة، بحسبان أن اجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض و بما لا يسوغ تجزئته و أن المطالبة بهذه التعويضات مع قيمة الأرض المستولى عليها يستند إلى سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار. و يكون الحكم الصادر بنتيجة النزاع قابلا للطعن بالاستئناف ثم النقض))
نقض سوري قرار 1188/731 لعام 1977 مجلة المحامون لعام 1978 
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7) التقادم:
- إن أجر المثل هو كبقية الحقوق الأخرى التي تتقادم وهو بمثابة تعويض للمالك عن حرمانه من الانتفاع بثمرات عقاره 
- وإن مدة التقادم على حق المطالبة بأجر المثل هي خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ استحقاق المالك لهذا الحق ( مادة 372 مدني )
- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية إلا بانقضاء خمس عشرة سنة ( مادة 373 ف2)
- وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن:
(( أجر المثل لا يتقادم إلا بالتقادم الطويل وإن ما يثار من أن الفعل الضار يتقادم بثلاث سنوات إنما يتعلق بالفعل المباشر وإن واضع اليد على ملك الغير حائز سيء النية يسأل عن الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها عملاً بالمادة /93/ من القانون المدني والريع المستحق في ذمته لا يسقط إلا بمضي /15/ عاماً عملاً بالمادة /372/ من القانون المذكور )) نقض سوري قرار رقم 231/317 تاريخ22/9/1974 

((اجر المثل متوجب عن المدة التي تم وضع اليد فيها ولاتسقط بالتقادم إلا بانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ وضع اليد)) نقض مدني قرار 924/169 لعام 2002 مجلة المحامون 2003
((إن ما جرى الاصطلاح على تسميته باجر مثل العقار هو من قبيل التعويض للمالك عن حرمانه حق الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته يحكم به على ضوء ما نصت عليه المادة (270)من القانون المدني وهو لا يدخل ضمن نطاق الحقوق الدورية المتجددة الناتجة عن عقد بين الطرفين وبالتالي لا يطبق على اجر المثل حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة (373) من القانون المدني))
نقض سوري قرار 325/407 عام 1962 محامون 1962
((1- إن اجر المثل تعويض للمالك من مشغل العقار ولا يتناوله التقادم المنصوص عليه في المادة (373)من القانون المدني الخاصة بالحقوق المتجددة.
2- إن اجر المثل حق لا يتجدد على ما استقر عليه الاجتهاد ))
نقض سوري قرار 2251/982 عام 1957 محامون 1957
مع ملاحظة أن التقادم على أجر المثل يقف كلما وجد مانع يتعذر على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ولا يسري التقادم ما بين الأصيل والنائب وينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالحجز وإذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً .
( مادة 379-380-381مدني سوري )
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الباب الثالث
نتائج ومبادئ متعلقة بأجر المثل 
1- دعوى أجر المثل تخضع للطعن أمام الاستئناف دون النقض :
(( دعاوى اجر المثل في المحاكم الصلحية لاتخضع للنقض. ولها طريق آخر من طرق الطعن. لذا يتعين رفضه لدى النقض شكلا))
نقض قرار: 3226/3354 لعام 2003 مجلة المحامون 2004 – اجتهاد رقم 300
2- أجر المثل عبارة عن تعويض للمالك عن أشغال الغير لأرضه دون وجود عقد أو مسوغ قانوني:
((اجر المثل هو تعويض للمالك عن أشغال الغير لأرضه دون أن يستند في ذلك إلى عقد أو مسوغ قانوني، فلا يمكن أن ينقلب إلى اجر مسمى إلا إذا كان الطرفان قد توافقا بعد تقدير اجر المثل و أقاما علاقتهما على أساس جديد يدل على رضائهما هذا البدل و اعتباره أجراً))
نقض قرار375/394 لعام 2002 شرح قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 للمحامي خالد المالكي – اجتهاد رقم 39
(( اجر المثل هو من قبيل تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته، ويترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة))
نقض قرار: 1133 / 1995أساس: 1059 / 1995مجلة المحامون 1997 – اجتهاد رقم 297 
3- أجر المثل لا يمكن أن ينقلب إلى أجر مسمى مهما طال الزمن إلا في حال اتفق طرفا النزاع على ذلك:
((ـ اجر المثل لايمكن أن ينقلب إلى علاقة ايجارية مهما طال الزمن وهو يقوم مقام التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالة الإشغال بدون الاتفاق على اجر أو وضع اليد بصورة غير مشروعة.
ـ حق الانتفاع يقتضي أن يستعمل المنتفع الشيء بصفته الشخصية إلا أن هذا لايلغي حقه في تأجيره.
ـ التنازل ينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا))
نقض قرار: 206 / 1995أساس: 457 / 1995مجلة المحامون 1997 – اجتهاد رقم 129
((اجر المثل هو تعويض للمالك عن أشغال الغير لأرضه دون أن يستند في ذلك إلى عقد أو مسوغ قانوني، فلا يمكن أن ينقلب إلى اجر مسمى إلا إذا كان الطرفان قد توافقا بعد تقدير اجر المثل و أقاما علاقتهما على أساس جديد يدل على رضائهما هذا البدل و اعتباره أجراً))
نقض قرار375/394 لعام 2002 شرح قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 للمحامي خالد المالكي – اجتهاد رقم 39
4- محكمة الصلح المدني هي المختصة بالنظر بدعاوي أجر مثل العقار أما أجر مثل المنقول فيخضع للاختصاص القيمي : 
((محكمة الصلح مختصة باجر مثل العقارات مهما كانت قيمتها أما اجر المنقولات فيتبع القيمة المقدرة للدعوى في تعيين اختصاص المحكمة))
نقض قرار: 339 / 1974أساس: 373 / 1974مجلة المحامون لعام 1974 – اجتهاد رقم 346
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5- أجر المثل عن مدة سابقة لا يعتبر بمثابة أجر مسمى لأن أجر المثل هو عبارة عن تعويض:
(( إن اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة، لا يعتبر بمثابة اجر مسمى عن مدة لاحقة للدعوى، لان اجر المثل عبارة عن تعويض عن إشغال واستيفاء حصة العقار عن مدة معينة مدعى بها))
نقض قرار: 1687 / 1963أساس: 1072 / 1963مجلة المحامون لعام 1963 – اجتهاد رقم 164
6- أجر المثل حق لا يتجدد ولا يدخل ضمن الحقوق الدورية المتجددة ولا يطبق عليه التقادم الخمسي :
(( إن ما جرى الاصطلاح على تسميته باجر مثل العقار هو من قبيل التعويض للمالك عن حرمانه حق الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته يحكم به على ضوء ما نصت عليه المادة (270) من القانون المدني وهو لا يدخل ضمن نطاق الحقوق الدورية المتجددة الناتجة عن عقد بين الطرفين وبالتالي لا يطبق على اجر المثل حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة (373) من القانون المدني))
نقض قرار: 325 / 1962أساس: 407 / 1962مجلة المحامون لعام 1962 – اجتهاد رقم 72
((1- إن اجر المثل تعويض للمالك من مشغل العقار ولا يتناوله التقادم المنصوص عليه في المادة (373) من القانون المدني الخاصة بالحقوق المتجددة.
2- إن اجر المثل حق لا يتجدد على ما استقر عليه الاجتهاد))
نقض قرار: 2251 / 1957أساس: 982 / 1957مجلة المحامون لعام 1957 – اجتهاد رقم 198
7- عدم الجواز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة: 
((لا تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى اجر المثل لأنها تتصل بأصل الحق))
نقض قرار: 58 / 1970أساس: 189 / 1970مجلة المحامون 1970 – اجتهاد رقم 293
((1- لا يجوز الجمع بين طلب اجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة وذلك لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الآخر.
2- في حال الجمع بين الحيازة واجر المثل يتوجب على المحكمة البحث في اجر المثل فقط))
نقض قرار: 58 / 1967أساس: غير متوفر اجتهادات القانون المدني ـ تصنيف استانبولي جـ(1+9) مجلة القانون 1967 – 
8- حيازة عقار لا تمنع مالك العقار المسجل باسمه في السجل العقاري المداعاة بأجر المثل لا نتفاء المانع القانوني ( إن حيازة العقار لا تمنع مالكه بموجب قيد التمليك مداعاة الحائز باجر المثل. انه ليس في القانون ما يوجب على المالك إقامة الدعوى باسترداد الحيازة لتصبح مداعاته باجر المثل.
وان وجود القيد الجاري باسم مورث يخول الورثة حق المداعاة باجر المثل وان المنازعة بالملكية لا توقف الخصومة بدعوى اجر المثل)) نقض قرار: 2572 / 1954أساس 2228 / 1954 مجلة المحامون لعام 1954
9- إذا كان طلب أجر المثل متصل أو مقدم تبعاً للطلب الأصلي فيكون الاختصاص بحسب قيمة الطلب الأصلي :
(( إن محكمة البداية تختص قيمياً بالنظر في طلب اجر مثل عقار بما فيه من أشجار و ذلك تبعا للطلب الأصلي المتضمن قيمة الأرض المستولى عليها و التعويض عن قطع الأشجار و عن هدم الجدار فيها و عن فوات المنفعة، بحسبان أن اجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض و بما لا يسوغ 
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تجزئته و أن المطالبة بهذه التعويضات مع قيمة الأرض المستولى عليها يستند إلى سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار. و يكون الحكم الصادر بنتيجة النزاع قابلا للطعن بالاستئناف ثم النقض))
نقض قرار: 1188 / 1977أساس: 731 / 1977مجلة المحامون 1978 – اجتهاد رقم 1


- ((تختص محكمة البداية قيمياً بالنظر في طلب اجر مثل العقار بما فيه من أشجار وذلك تبعا للطلب الأصلي المتضمن قيمة الأرض المستولى عليها والتعويض عن قطع الأشجار وهدم البناء وفوات المنفعة بحسبان أن اجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض)).
نقض قرار: 39 / 1982أساس 2148 / 1981- مجلة المحامون 1982 – اجتهاد رقم 379 
10- دعوى أجر المثل دعوى شخصية عقارية :
((إن دعوى اجر المثل هي دعوى شخصية عقارية يمكن إقامتها أمام محكمة موقع العقار أو أمام محكمة موطن المدعى عليه)) نقض مدني قرار: 105 / 1990أساس: 268 / 1990مجلة المحامون 1990 – 
11- يجوز إثبات الأشغال في دعاوى أجر المثل بكافة طرق الإثبات :
(( إن إثبات الأشغال في دعاوى اجر المثل يجوز بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية )).
نقض مدني قرار 50/222 لعام 1975اجتهادات قانون الإيجارات ـ تصنيف استانبولي جـ(1+3) مجلة القانون 1975
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الباب الرابع
* خاتمة البحث *
- نخلص في نهاية هذا البحث : أن مبدأ التعويض بمفهوم أجر المثل الاصطلاحي هو وليد التعامل الواقعي والقضائي له جذوره القانونية في الفكر الحقوقي الراسخ في الأذهان من قواعد لمجلة الأحكام العدلية ومبادئ مقررة في قانون التصرف بالأموال المنقولة العثماني الصادر في مارس /1329/ وظل ينطوي بمفهومه العام والشامل على معالجة حالة الغصب ووضع اليد اللا مشروع بهذا المفهوم وإلى ما بعد صدور القانون المدني عام /1949/ واستمرار هذا نلحظه من خلال تجاوز حالة أجر المثل المنصوص عنها في المادة /530/ من القانون المدني وذلك فيما كان مقرراً في قانون أملاك الدولة رقم/252/ لعام 1959 في مادته التاسعة والتي تقضي بتضمين كل مخالف لأحكامه بالاعتداء على تلك الأملاك بضعف أجر مثل الأرض .
- فهو مفهوم اصطلاحي ومصدره الاجتهاد ,سارت عليه المحاكم واستقر التعامل القضائي في معالجة قضايا التعويض بمفهوم أجر المثل ولاقى قبولاً وإقبالاً عليه بالنسبة لأصحاب الحق بالتعويض عن الضرر الناجم عن وضع يد الغير اللا مشروع وذلك ليسر عبء الإثبات واقتصار درجات التقاضي على درجتين صلحاً واستئنافاً بالنسبة لأشغال العقارات وهي الأكثر عرضة للغصب والاستيلاء .... 
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الباب الخامس
بعض اجتهادات محكمة النقض
((إن الأراضي الزراعية الكائنة في قرية واحدة قد تختلف من حيث قوتها وخصوبتها فمن المقتضى معاينة الأرض المدعى باجر مثلها والتوثق من حقيقتها عمليا توصلا لتقدير اجر مثل صحيح ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بجلب الخبير إلى المحكمة وتقدير اجر مثل أراضي القرية صفة واحدة دون الكشف على الأرض المدعى باجر مثلها)) نقض مدني قرار 1317/612 لعام 1956 محامون 1956 
((إن اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة لا يعتبر بمثابة اجر مسمى عن مدة لاحقة إلا إذا استشفت المحكمة اتفاق الطرفين بصورة صريحة أو ضمنية على إقامة علاقتهما على أساس رضائهما باجر المثل المقدر عن مدة سابقة واعتباره أجراً عن مدة لاحقة))
نقض مدني قرار 6 لعام 1973 أساس غير متوفر مجلة القانون 1993 
((إذا انتقلت الملكية بالبيع فان المشتري يحق له اجر مثل العقار أو أجره من تاريخ الشراء ولو قبل التسجيل ولا يحق للبائع معارضته في ذلك لان مفعول التسجيل ينحصر بحق الغير لا بحق المتعاقدين.))
نقض مدني قرار214/228 لعام1970 مجلة المحامون 1970 
((حق طلب اجر المثل غير منوط بإقامة دعوى القسمة أو المهايأة أو إزالة الشيوع))
نقض مدني قرار 59/125 لعام 1970 مجلة المحامون1970 
((اجر المثل تعويض لصاحب العقار عن إشغال الغير لعقاره، وثبوت إشغال الزوج لعقار زوجته برضاها ومعها أثناء الزوجية لا يجعل لأجر المثل سببا))
نقض مدني قرار1/27 لعام 1965 مجلة المحامون لعام 1965 
((إن طلب الزوج إدخال زوجته في دعوى اجر مثل عقار باعتبارها مشتركة في وضع اليد يستوجب الرد باعتبار أن الزوج هو رب العائلة المسؤول عن إعالة عائلته وإسكانها والإنفاق عليها.
إن وجود دعوى باجر مثل عقار مدة خلاف المدة المدعى بها في دعوى أخرى. لا يستلزم توحيد الدعويين لاختلاف الموضوع من جهة المدة المدعى باجر مثله)).
نقض مدني قرار: 2695 / 1954أساس: غير متوفر: مجلة المحامون لعام1954
((إن عدم معارضة الخصوم على جنوح القاضي إلى تقدير اجر مثل العقار بعد أن ادعي بالأجر المسمى يعني موافقتهم على ذلك وان جنوح القاضي إلى تقدير اجل المثل يحول دون توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي دخول الزيادة بين الأجرين في ذمته))
نقض مدني قرار: 508 / 1956أساس: 499 / 1956: مجلة المحامون لعام 1956
((الملكية بموجب حكم تنتج أثرها من حيث المطالبة باجر المثل كما هو الشأن بالنسبة للوارث الذي يستحق اجر المثل من تاريخ ملكه بالإرث، وأثار الأحكام تنسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صفحة العقار)) نقض مدني قرار: 61 / 1974أساس: 16 / 1974 مجلة المحامون لعام 1974 
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((يجوز تعديل موضوع الدعوى الأصلي من المطالبة بالأجر إلى اجر المثل، في حال إنكار المدعى عليه العلاقة الايجارية. و لا يجوز الحكم بأجر المثل إلا بنسبة ما يملك المدعي من العقار))
نقض مدني قرار: 241 / 1977أساس: 208 / 1977: مجلة المحامون 1977 
((إن مطالبه المؤجر للمستأجر باجر مثل جزء من المأجور تنشئ عقدا جديدا خاصا بهذا الجزء مستقلا عن العقد الأول)) نقض مدني قرار639/419 لعام 1975: اجتهادات قوانين الإيجارات ـ ضاحي و بدر ج1 –
مجلة المحامون لعام 1976 - 
((إن اجر المثل المحكوم به عن مده سابقه هو بمثابة تعويض ولا يعتبر أجرا عقديا ينتج مفاعليه في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإرادة صريحة أو ضمنيه إلى اجر عقدي))
نقض مدني قرار: 19 / 1976أساس: 598 / 1976اجتهادات قوانين الإيجارات- ضاحي و بدر ج1
مجلة المحامون لعام 1976 
((إن طلب المدعي الحكم له باجر المثل بعد أن كان طلب في استدعاء دعواه الحكم بالأجر المسمى لا يشكل تناقضا موجبا لرد الدعوى و إن مثل هذا الطلب العارض لا يشكل دعوى مستقلة لأنه من حق المدعي أن يصحح طلباته الأصلية بشكل يبقى موضوع الطلب الأصلي على حالته و هو المطالبة بالأجر))
نقض مدني قرار بدون / 1954أساس: 1730 / 1954: اجتهادات قانون الإيجارات ـ
تصنيف استانبولي ج1 ـ ج3 - مجلة المحامون لعام 1954
((1- لا يسع الدفع بملكية البناء المنشأ على عقار في معرض طلب اجر مثله، لان حجية القيد العقاري تجعل مالك العقار مالكا للأرض والبناء معاً وعلى من يدعي العكس مداعاة صاحب القيد للحصول على حكم بإبطاله.
2- شاغلوا العقار على الشيوع ملزمون باجر مثله على التساوي، ولا يجعلهم هذا الإشغال متضامنين إلا إذا شكل عمل غير مشروع))
نقض مدني قرار: 2154 / 1963أساس: 1589 / 1963مجلة المحامون لعام 1963 
((إن أجر المثل الذي يقدر بمعرفة المحكمة يصبح أجرا مسمى يلزم به الطرفان ما لم يجر تعديله رضاء أو قضاء)) نقض مدني قرار: 2462 / 1956أساس: 1905 / 1956 مجلة المحامون لعام 1956
((استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على انه من حق المدعي تعديل دعواه من المطالبة باجر المثل إلى المطالبة باجر مسمى فيما إذا ظهر أثناء سير الدعوى عقد إيجار (نقض سوري 3058 تاريخ 26/11/1955 )) نقض مدني قرار : 108 / 1990أساس: 243 / 1990: مجلة المحامون 1990 
((ضمان بدل اجر مثل العقار ليس من العقوبات الجزائية))
نقض جزائي قرار: 2275 / 1963أساس:349/196 مجموعة الاجتهادات الجزائية/تصنيف ياسين دركزلي ج1 ـ ج6- 
((في دعوى المطالبة باجر المثل لا بد من إبراز ما يثبت الملكية للعقارات المطالب باجر مثلها))
نقض مدني قرار: 163 / 2002أساس: 778 / 2002: شرح قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 للمحامي خالد المالكي 
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((إذا كان اجر المثل المطلوب لا يقوم على أساس وجود علاقة ايجارية و لم يحدد بدل إيجار و إنما على أساس أن وضع اليد تم بصورة غير مشروعة فان اجر المثل المطلوب يأخذ منحى التعويض و ليس بدل الإيجار و يكون القرار الصادر بذلك قابلا للاستئناف لا الطعن أمام النقض))
نقض مدني قرار: 509 / 2001أساس: 519 / 2001:
شرح قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 للمحامي خالد المالكي - اجتهاد رقم 36
((1- لا يجوز إقامة دعوى التخلية قبل أن يصبح الحكم بتقدير اجر مثل العقار المطلوب إخلاؤه مكتسبا الدرجة القطعية.
2- إن بدل اجر المثل المقدر حكما هو بمثابة البدل المسمى يجب أخذه بنظر الاعتبار في تحديد العلاقات بين المالك و واضع اليد و هو بالتالي يخضع لما تخضع له عقود الإيجار))
نقض مدني قرار: 348 / 1954أساس: غير متوفر اجتهادات قانون الإيجارات ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج3 - اجتهاد رقم 1078مجلة المحامون لعام 1954
((إن وضع اليد الذي من شانه حرمان المالك من الانتفاع بملكه يستتبع التزام واضع اليد بالتعويض الذي هو اجر المثل، و لا يؤثر في ذلك خضوع العقار بمقتضى الاستملاك لاقتطاع الربع المجاني ما دام العقار مازال مسجلا باسم مالكه طالب اجر المثل))
نقض مدني قرار: 264 / 1978أساس: 656 / 1978يتبع المادة 5 من إيجارات مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 34303اجتهادات قانون الإيجارات ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج3 - اجتهاد رقم 1077مجلة القانون \ 1978
((إن الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري تسمح بالمطالبة باجر المثل عن فوات المنفعة. و يكلف المدعي طالب الأجر المثل بتحديد بدء وضع يد المدعى عليه))
نقض مدني قرار: 227 / 1975أساس: 449 / 1975يتبع المادة 5 من إيجارات مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 34265اجتهادات قانون الإيجارات ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج3 - اجتهاد رقم 1039مجلة المحامون لعام 1975
((إن اجر المثل يترتب على مستأجر عقار من مستأجر أصلي لا يملك حق تأجير الغير لعدم نفاذ العقد المبرم فيما بينهما بحق المؤجر))
نقض مدني قرار: 35 / 1975أساس: 49 / 1975يتبع المادة 5 من إيجارات مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 34302اجتهادات قانون الإيجارات ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج3 - اجتهاد رقم 1076مجلة المحامون لعام 1975
((طلب رد الحيازة لا يمنع من طلب اجر المثل عن المدة التي وقع فيها الغصب))
نقض مدني قرار: 1270 / 1965أساس: 209 / 1965مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 32213
مجلة المحامون لعام 1965اجتهاد رقم 482
((لمعير العقار الحق في مطالبة المستعير باجر مثل العقار المعار بعد انقضاء مدة الإعارة))
نقض مدني قرار: 434 / 1969أساس: 281 / 1969مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 32351
مجلة المحامون لعام 1970اجتهاد رقم 67
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((المرسوم التشريعي 40 لعام 1950 الذي نص على اختصار إجراءات وضع اليد عند الاستملاك لم يمنع من تقاضي التعويض وهو اجر المثل عن المدة بين وضع اليد ودفع القيمة يجب أن يكون بوضعها تحت تصرف صاحب العقار ليستطيع قبضها دون عاتق))
نقض مدني قرار: 182 / 1973أساس: 238 / 1973مجلة المحامون لعام 1973اجتهاد رقم 345
((إن رضاء المالك بوضع اليد يمنعه من المطالبة باجر المثل))
نقض مدني قرار: 1436 / 1954أساس: غير متوفر:مجلة المحامون لعام 1954
((إن الادعاء بطلب اجر مثل حصص عدة مدعين عن عقارات مشتركة فيما بينهم على شاغل هذه العقارات عن مدة واحدة يخولهم حق إقامة الدعوى باستدعاء واحد))
نقض مدني قرار: 3207 / 1954أساس: غير متوفر مجلة المحامون لعام 1956
((وقف الخصومة في دعوى اجر المثل حتى يبت في دعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للمادة (825) مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل))
نقض مدني قرار: 180 / 1967أساس: 790 / 1967 مجلة المحامون لعام 1967 – 
((1- لا تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى اجر المثل التي أساسها وضع اليد على عقار لم يتفق الطرفان على تحديد أجره وهي دعوى متصلة بأصل الحق.
2- يشترط لسماع دعوى الحيازة أن تقام في ميعاد سنة دون النظر إلى أصل الحق.
3- يجوز المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب لا باجر المثل الذي يوجب إثبات الملكية))
نقض مدني قرار: 189 / 1970أساس: 58 / 1970: اجتهادات القانون المدني
تصنيف استانبولي ج1 ـ ج9 - مجلة المحامين لعام 1970 
((إن طلب المدعي الحكم له باجر المثل بعد أن كان طلب في استدعاء دعواه الحكم بالأجر المسمى لا يشكل تناقضا موجبا لرد الدعوى وان مثل هذا الطلب العارض لا يشكل دعوى مستقلة لان من حق المدعي أن يصحح طلباته الأصلية بشكل يبقى موضوع الطلب الأصلي على حاله وهو المطالبة بالأجرة))
نقض مدني قرار: 1730 / 1954أساس: غير متوفر مرجعية حمورابي مجلة المحامون لعام 1954 
((يجوز الجمع والمطالبة بدعوى واحدة بقيمة عقار مع اجر مثله لان كلا الطلبين سببه واحد وهو وضع اليد غير المشروع. إن الأخذ بالخبرة أو تركها من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود تقديرها لها ما دام ذلك قد تم بشكل سليم وله مستنده بالقضية))
نقض مدني قرار: 1853 / 1995أساس: 2159 / 1995مرجعية حمورابي مجلة القانون 1996 - 
((بعد انتهاء عقد الإيجار الموسمي وتمسك الشاغل بالعقار تصبح يده غاصبة ويكون من حق المالك طلب اجر مثل عقاره بدءا من تاريخ انتهاء عقد الإيجار الموسمي))
نقض مدني قرار: 176 / 1996أساس: 537 / 1996مرجعية حمورابي:مجلة القانون 1996 – 
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((تقدير قيمة الأرض واجر مثلها بشكل جزافي دون بيان الأسس المعتمدة في حساب التقدير يوجب النقض)) نقض مدني قرار: 447 / 1992أساس: 426 / 1992مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 7251
مجلة المحامون 1994 - اجتهاد رقم 260
((استقر اجتهاد القضاء الإداري على انه غير مختص للنظر في دعوى اجر مثل العقارات التي تضع الإدارة يدها عليها سواء كان وضع اليد نتيجة تصرف مادي أو قرار إداري كالاستملاك والاستيلاء وغيرهما لان هذه الدعوى تتفرغ عن حق الملكية وليست من قبيل التعويض عن قرار إداري)) .
نقض مدني قرار: 312 / 1980أساس: 522 / 1980مرجعية حمورابي مجلة المحامون 1981 - 
(( إن تخلف الجهة المستملكة عن إيداع بدل العقار المستملك في المصرف بعد وضع يدها عليه يلزمها بالتعويض على مالكه و ذلك باجر مثل كامل العقار حتى و لو كان خاضعا بمقتضى الاستملاك لاقتطاع الربع المجاني )) . نقض مدني قرار: 264 / 1978أساس: 156 / 1978 مرجعية حمورابي مجلة المحامون 1978 
(( إن اعطاء صفة الاستعجال لمرسوم الاستملاك لا يغير من حق المالك بطلب اجر مثل عقاره المستملك الذي حرم من الانتفاع به قبل نقله إلى اسم الدائرة المستملكة و دفع ثمنه)).
نقض مدني قرار: 638 / 1978أساس: 493 / 1978مرجعية حمورابي: مجلة المحامون 1978 
(( إذا قضى الحكم باجر مثل عقار و بقيمة الأشجار المتلوفة و الأضرار الواقعة على الأرض، فان الحكم بالطلب الأول يخضع للطعن بالنقض و الثاني يخضع للقواعد العامة في الطعن لإمكانية التجزئة بين المطلبين)) . نقض مدني قرار: 201 / 1978أساس: 133 / 1978مرجعية حمورابي مجلة المحامون 1978 
(( إن اجر مثل الأراضي الزراعية هو تعويض عن الحرمان من الانتفاع بها، و لا يحسب باليوم الواحد بل يقدر على أساس ما فات المالك من الانتفاع من المواسم )) .
نقض مدني قرار: 673 / 1977أساس: 487 / 1977مرجعية حمورابي مجلة المحامون 1978 
(( إن عدم اعتراض المدعى عليه على المدعي في ملكيته العقار المطلوب اجر مثله لا يجعلها صحيحة، لان الملكية لا تثبت بتوافق الطرفين و إنما بموجب القيود العقارية )) .
نقض مدني قرار: 175 / 1977أساس: 139 / 1977مرجعية حمورابي: مجلة المحامون 1977 - 
(( ليس للحقوق العقارية أي مفعول إلا اعتبارا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، و لا يجوز المطالبة باجر مثل عقار اعتمادا على محاضر التحديد و التحرير غير المقترنة بالتسجيل )) .
نقض مدني قرار: 245 / 1977أساس: 195 / 1977مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 54730
مجلة المحامون 1977 - اجتهاد رقم 251
(( إن عقد الإيجار ثابت التاريخ المبرم مع المالك السابق للمأجور يسري على المالك الجديد بما فيه لجهة تحديد بدل الإيجار مما لا يسوغ المطالبة باجر المثل )) .
نقض مدني قرار: 12 / 1975أساس: 61 / 1975مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 36560
اجتهادات قوانين الإيجارات/تصنيف ضاحي و بدر ج1/اجتهاد رقم1546مجلة المحامون لعام1975اجتهاد رقم 187


-31-
(( لا يجوز الجمع في دعوى واحده بين طلب تخمين قسم من عقار وطلب تحديد اجر مثل قسمه الأخر لاختلاف السبب ومرجع الطعن وعلى المحكمة أن تخير المدعي بتبني احدهما )).
نقض مدني قرار: 1398 / 1974أساس: 1594 / 1974مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 36353
اجتهادات قوانين الإيجارات/ تصنيف ضاحي و بدر ج1/ اجتهاد رقم1339مجلة المحامون لعام 1975 اجتهاد رقم 30
(( إن الامتياز الممنوح للمؤجر على الموجودات في المأجور يشمل الأجور الناتجة عن العقد، دون اجر المثل الذي يعتبر بمثابة تعويض للمالك لقاء انتفاع الغير بعقاره )).
نقض مدني قرار: 1741 / 1958مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 34574اجتهادات قوانين الإيجارات
/ تصنيف ضاحي و بدر في ربع قرن/ اجتهاد رقم 2156مجلة المحامون لعام 1958 - اجتهاد رقم 256

(( يمكن في دعوى اجر المثل الادعاء بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية و الأساسية و طلب إجراء التقاص بين المبلغين، و لا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى و بترك الثانية لدعوى جديدة مستقلة )) . نقض مدني قرار: 42 / 1975أساس: 162 / 1975 مرجعية حمورابي -اجتهادات قانون الإيجارات تصنيف استانبولي ج/1ج/2مجلة المحامون لعام 1975
(( إن وجود الأجر المسمى ينفي دعوى اجر المثل )).
نقض مدني قرار: 183 / 1984أساس: 200 / 1984يتبع المادة 5 من إيجارات مرجعية حمورابي: 
اجتهاد رقم/ 34261/اجتهادات قانون الإيجارات ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج3 - اجتهاد رقم 1035مجلة القانون \ 1984
(( إن الاستمرار في وضع اليد على العقار رغم صدور حكم بإخلائه بناء على تعهد المستأجر يوجب اجر المثل بعد النكول عن التسليم )) .
نقض مدني قرار: 413 / 1978أساس: 320 / 1978يتبع المادة 5 من إيجارات مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 34271اجتهادات قانون الإيجارات ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج3 - اجتهاد رقم 1045مجلة القانون \ 1978
(( إن علم من انتقلت إليه ملكية عقار بترتب حق انتفاع عليه ورضاؤه ببقاء هذا الحق يمنعانه من الطالبة باجر المثل. وللشاري الرجوع على بائع العقار ـ الذي كان أعطى حق الانتفاع به إلى شخص ثالث ـ بما سيحكم عليه باعتباره ضامنا )).
نقض مدني قرار: 1774 / 1954أساس: غير متوفر مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 32142
مختارات من المحامون و القانون في القانون المدني ـ أعداد قديمة - اجتهاد رقم 754مجلة المحامون لعام 1954
(( إذا ثبت الشريك انه لم يشغل سوى حصته في العقار وان حصة شريكه ظلت فارغة فلا يكلف باجر مثلها )). نقض مدني قرار: 30 / 1965أساس: 309 / 1965مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 31827
مجلة المحامون لعام 1965اجتهاد رقم 3
(( لا تطبق المادة (907) مدني وما بعدها إلا على من يضع يده على العقار بنية التملك أما من يضع يده بدون سبب مشروع فيقضى عليه باجر المثل، ولكن مالك العقار يلزم بما أقامه الشاغل من منشآت على قاعدة الإثراء بلا سبب عند توفر شروطها )) .
نقض مدني قرار: 392 / 1967أساس: 346 / 1967مرجعية حمورابي: مجلة المحامون لعام 1967 
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(( إذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تأجير فلا يحق للشريك مطالبة شريكه الذي يدير العقار باجر المثل ما لم يثبت أن خلو الدار كان بخطأ وتقصير من الشريك المدين )) .
نقض مدني قرار: 3007 / 1964أساس: 2333 / 1964مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 31829
مجلة المحامون لعام 1965 اجتهاد رقم 5
(( إذا كانت الأرض ملكا للدولة فهذا لا يمنع صاحب البناء الذي حيل بينه وبين الانتفاع ببنائه من أن يطالب باجر مثله )). نقض مدني قرار: 62 / 1974أساس: 106 / 1974مجلة المحامون لعام 1974 
(( إذا كان العقار ادخل في التنظيم بقرار إداري فان طلب التعويض عنه باجر المثل يكون من اختصاص القضاء الإداري )).
نقض مدني قرار: 325 / 1974أساس: 393 / 1974مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 16010مختارات من المحامون والقانون في أصول المحاكمات المدنية/أعداد قديمة/اجتهاد رقم 169مجلة المحامون لعام 1974اجتهاد رقم 344
(( إن انتقال ملكية العقار المبيع إلى المشتري بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يحجب عن البائع الحق في مطالبة الشاغل باجر المثل و لو بقي مسجلا باسمه )) . 
نقض مدني قرار: 771 / 1977أساس: 519 / 1977مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 55353
مجلة المحامون 1978 - اجتهاد رقم 111
(( الشريك الشاغل العقار يعتبر مستأجرا من شركائه في حال تقدير الأجرة، ويتعرض للإخلاء إذا انذروه ولم يدفع، وإذا لم تقدر الأجرة فيجب عليه اجر المثل )) .
نقض مدني قرار: 313 / 1964أساس: 875 / 1964مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 34602
اجتهادات قوانين الإيجارات/تصنيف ضاحي و بدر في ربع قرن/اجتهاد رقم 2184مجلة المحامون لعام 1964اجتهاد رقم 62
(( استقر الاجتهاد على جواز الجمع بين المطالبة بأجر المثل والتعويض عن قيمة العقار ولا وجه للقول أن المطالبة بأجر المثل تعني التنازل عن قيمة العقار ويتحدد الاختصاص وفق قواعد الاختصاص القيمي )) .
نقض مدني قرار: 572 / 1987أساس: 3712 / 1987مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 4534
مجلة المحامون 1988 - اجتهاد رقم 15
(( إن إقامة دعوى التملك بالالتصاق لا يحرم مالك الأرض من اجر مثلها حتى وقوع التسجيل بموجب الحكم الصادر فيها )) .
نقض مدني قرار: 135 / 1975أساس: 123 / 1975يتبع المادة 5 من إيجارات مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 34295اجتهادات قانون الإيجارات/تصنيف استانبولي ج/1 ج/3 اجتهاد رقم 1069مجلة المحامون لعام 1975
(( صدور القرار باستملاك عقار يمنع عن القضاء العادي صلاحية النظر بقيمته واجر مثله- المرسوم 20 لسنة1983)) نقض مدني قرار: 423 / 1992أساس: 342 / 1992مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 7247
مجلة المحامون 1994 - اجتهاد رقم 256
(( لا يجوز لأحد الورثة تمثيل البقية بالإضافة للتركة بدعوى اجر مثل عقار، إذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث إلى اسم الورثة )) .
نقض مدني قرار: 138 / 1978أساس: 382 / 1978مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 55528
مجلة المحامون 1978 - اجتهاد رقم 291
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(( إذا لم تتم المهايأة وجب اجر المثل على من وضع يده على كامل العقار )) .
نقض مدني قرار: 707 / 1966أساس: 407 / 1966 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 32415
مجلة المحامون لعام 1966 - اجتهاد رقم 303
(( تعتبر الإحالة القطعية بالمزاد العلني بدءا لملكية المحال عليه لهذا العقار ويحق له قبل التسجيل مطالبة الشاغلين باجر مثل العقار عن المدة التي تبدأ من تاريخ هذه الإحالة )) .
نقض مدني قرار: 161 / 1966أساس: 2917 / 1966 مجلة المحامون لعام 1966اجتهاد رقم 225
(( الأملاك العامة تخضع لرسم أشغال تحدده لجنه مختصة لا لأجر مثل، والخلاف عليها من اختصاص القضاء الإداري )) . نقض مدني قرار: 3231 / 1964أساس: 2720 / 1964مجلة المحامون لعام 1965 
(( ليس لمن اكتسب عقارا عن طريق نزع الملكية أن يطالب باجر المثل عن المدة السابقة لتاريخ تسجيل هذا العقار على اسمه )) .
نقض مدني قرار: 573 / 1960يتبع المادة 426 من أصول مدنية مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 15234اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 2102مجلة القانون \ 1960
(( إن مجرد إقامة الدعوى أمام محكمة البداية بفسخ سند التمليك لا يوقف الدعوى باجر المثل إذا لم تبرز للمحكمة الوثائق التي ترجع احتمال فسخ السند )) .
نقض مدني قرار: 272 / 1977أساس: 296 / 1977يتبع المادة 164 من أصول مدنية مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 14328اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج/1ج/7اجتهاد رقم 1242 المحامون \ 1977
(( إن السفن أموال منقولة لا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقة باجر المثل. وعليه فان قاضي الصلح لا ينظر في الخلاف الناشئ عنها )) .
نقض مدني قرار: 3117 / 1954يتبع المادة 146 من أصول مدنية مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 14203
اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 1118مجلة القانون
(( إن الملكية المكتسبة بالحيازة و التقادم تنتج أثارها من وقت بدء الحيازة التي أدت للتقادم. و لا يجوز مطالبة المالك باجر المثل عن هذه المدة )) . 
نقض مدني قرار: 681 / 1978أساس: 1178 / 1978مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 55611
مجلة المحامون 1978 - اجتهاد رقم 374
(( إن كون العقار المدعى باجر مثله يحتاج إلى تصحيح أوصاف في السجل العقاري لتسجيل البناء القائم عليه لا يحرم المالك من المطالبة باجر المثل خاصة وان واضع اليد قد اعترف بوضع يده عليه )) . 
نقض مدني قرار: 177 / 1982أساس: 541 / 1981مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 1513
مجلة المحامون 1982 - اجتهاد رقم 748
(( إن أحكام القانون (3) لعام /1976/ المتعلق بتنظيم بيع الأراضي، لا تطبق بالنسبة لتقدير اجر المثل ))
نقض مدني قرار: 584 / 1977أساس: 726 / 1977مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 55245
مجلة المحامون 1978 - اجتهاد رقم 3
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(( إن المطالبة باجر مثل متجر بما فيه من عناصر مادية و معنوية تخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بتحديد المرجع المختص نوعيا بالنظر فيها )) .
نقض مدني قرار: 35 / 1977أساس: 271 / 1977مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 54517
مجلة المحامون 1977 - اجتهاد رقم 38
(( إن مجرد وجود إشارة تأميم على صحيفة عقار لا ينقل ملكيته عن مالكه و لا يجيز للجهة المؤممة مطالبة الغير باجر مثله لان مفاعيل انتقال الملكية لا تعتبر نافذة إلا من تسجيلها في السجل العقاري )) .
نقض مدني قرار: 42 / 1977أساس: 50 / 1977 مجلة المحامون 1977 - اجتهاد رقم 34
(( يجوز المطالبة بأجر المثل إضافة إلى القيمة أمام محكمة البداية المدنية لان القاضي الأصل هو قاضي الفرع وان تقيم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض )) . نقض مدني قرار: 2776 / 2000أساس: 3271 / 2000 مجلة القانون 2000 - 
(( أن الشريك في العقار المشترك لا يحق له طلب أجرة شريكه الساكن معه بحجة أنه يشغل من العقار أكثر من حصته , لان السكن والإشغال لا يمكن تحديده تحديداً دقيقاً متناسباً مع سهام الشركاء ولأن الشريك إنما يحق له طلب الأجرة حينما لا يكون قاطناً في العقار )) 
قرار 242 تاريخ 28/3/1951 /الموسوعة القانونية , الأنظمة العقارية ص 615 ج2
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